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الدلال: استعجال مناقشة »فوائد قروض المتقاعدين«
كشف النائب د.محمد الدلال 
عن تنسيق نيابي لاتخاذ العديد 
مــن الخطوات الجــادة لمتابعة 
التلاعــب فــي قيــود  قضيــة 

الناخبين.
الــدلال فــي تصريح  وقال 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن 
موضوع نقل القيود الانتخابية 
شائك وتتدخل فيه عدة أطراف، 
وفــي النهاية هو تزوير لإرادة 

الناخبين.
وأوضح أن بعض المواطنين 
في عدد من المناطق وخصوصا 
في منطقة جنوب السرة اكتشفوا 
أن هناك أسماء يقدر عددها بين 
40 و60 شخصا مسجلين على 

نفس القسيمة. 
وتساءل الدلال »من المسؤول 
عــن نقل هــؤلاء مــن مناطقهم 
السكنية والســماح لهم بعمل 
عقود وهمية يتم اعتمادها من 
قبل بعــض المختارين؟، مبينا 
أنه بناء على ذلك يذهب هؤلاء 
إلــى هيئــة المعلومــات المدنية 
لاســتخراج بطاقــات مدنيــة 
وبالتالي يتم تسجيلهم بالقيد 
الانتخابــي ثم بعد عدة أشــهر 
المدنيــة  يغيــرون بطاقاتهــم 
ويعودون إلى مناطقهم السكنية 

الأصلية«.
وأشــار إلى أن الغرض من 
ذلــك هو الانتقال من دائرة إلى 
أخرى للتصويت لمرشح ما دون 
النظر إلى أن ذلك تزوير لإرادة 
الأمة، وجعل مجلس الأمة رهينة 
لمن يشــتري الصوت بالدينار. 

وقــال إن علــى الحكومــة 
التحرك بجدية وبســرعة فيما 
الوهميــة  بالعقــود  يتعلــق 
عمــل  وتنظيــم  للإيجــارات 
المختارين. ولفت في هذا الصدد 
إلى تقدمه باقتراح برغبة لقيام 
مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
تحقيق في حالات التزوير في 
قيــود الناخبــن. وأكــد الدلال 
المقبلــة ستشــهد  الفتــرة  أن 
مناقشة عدد من القضايا المهمة 
والأساسية مثل تزوير الشهادات 
وقضية التوظيف، مشددا على 
الحاجــة إلى البــت في الجانب 
التشــريعي لعدد مــن القوانين 
المهمة.  من جهة أخرى، قال الدلال 
إنه تقدم وعدد من النواب بطلب 
لاستعجال مناقشة تقرير لجنة 
المالية والاقتصادية  الشــؤون 
المتعلــق بمنع تقاضــي فوائد 
القروض في المؤسســة العامة 
للتأمينات الاجتماعية. ورأى أن 
الفوائد التي تتقاضاها التأمينات 
على قروض المتقاعدين مركبة 
وحرام شرعا ومخالفة للدستور 
في مادته الثانية لأن حرمة الربا 
ليست مسألة اجتهادية بل من 
الأمور القطعية الشرعية. وأكد 
أن الفوائــد تثقل كاهل المواطن 
ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 
ليست بحاجة إلى تقاضي فوائد 
مركبــة مــن المواطنــن مقابل 
القروض التي تمنحها. وينص 
الطلب المقدم من النواب محمد 
الــدلال، عــادل الدمخي، صلاح 
خورشــيد، فيصــل الكنــدري، 

حمود الخضير، ثامر السويط، 
أسامة الشاهين، خالد الشطي، 

صفاء الهاشم، على التالي: 
انطلاقا من نص المادة 76 من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
وإلى الطلب السابق والمقدم في 
نوفمبر 2018 من عدد من أعضاء 
مجلس الأمة لذات الهدف وهو 
طلب استعجال نظر مجلس الأمة 
في جلساته القريبة القادمة البت 
في القانون المــدرج في جدول 
الأعمــال تحت عنــوان التقرير 
رقم 43 للجنة الشــؤون المالية 
والاقتصاديــة المتعلق بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمينات 
الاجتماعيــة المتعلــق بمنــع 
تقــاض فوائد القــروض المقدم 
للمتقاعدين، لذا يرجى استعجال 
مناقشــة التقريــر المذكور في 
جلســات مجلس الأمــة المقرر 
لها فــي 16، 17 ابريــل 2019 أو 
الجلسات المقررة في 30 ابريل 

2019 أو 1 مايو 2019.

وأضاف »أن ذلك يترتب عليه فقد 
مجلس الأمة لدوره التشريعي 
والرقابي لصالح مجموعة من 
الناس لا تخاف الله ولا تحترم 
الدستور والقانون ولا الشعب 
الكويتي«. وقال »هذا الموضوع 
لا يمكــن الســكوت والقضيــة 
قديمة وخطيرة لكنها لم تفتح 
بشــكل كبير، والمســؤول عنها 
وزارة الداخلية بالدرجة الأولى 
وخصوصــا أن وزير الداخلية 
هو المسؤول عن الهيئة العامة 
للمعلومــات المدنية«.  وأكد ان 
الموضوع سوف يتم فتحه ولن 
يتــم الســكوت عليه، مناشــدا 
المواطنــن في حال اكتشــافهم 
أي مخالفات بتزوير في عقود 
الإيجار أو انتحال شخصية أو 
هوية إبلاغه من أجل مساعدتهم 
في التقدم بشكوى إلى النيابة 

العامة لحفظ حقوقهم.

نائب رئيس مجلس الأمة 
يستقبل رئيس نادي خيطان

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري 
في مكتبــه أمس رئيس مجلــس ادارة نادي خيطان 

عبدالله مزعل العتيبي.
وتناول اللقاء ســبل تطويــر وتعزيز أداء الأندية 
الرياضية والنشاط الرياضي بشكل عام، اضافة الى 
الوقوف على العقبات التي تواجه الأندية وآلية حلها.

عيسى الكندري مستقبلاً رئيس مجلس نادي خيطان عبدالله العتيبي

»الصحية« تقر تعديلات العمل في القطاع الأهلي
سامح عبدالحفيظ

أكد رئيس اللجنة الصحية 
البرلمانيــة النائــب د.حمود 
الخضيــر أن اللجنــة أقرت 
التعديلات على قانون العمل 
في القطاع الأهلي، بحضور 

أعضائها.
ونوه الخضير في تصريح 
صحافي بأن هناك خلطا بين 
الأثــر الرجعي على المادة 51 
من القانون الفقرة الأخيرة، 
وفيمــا يخص نهاية الخدمة 
أما الإجــازات فأثرها فوري، 
والإجــازات بدلا ما كانت 35 
يوما أصبحــت 30 يوما مع 
عدم احتســاب أيــام الراحة 

الأسبوعية.

وأضــاف الخضيــر »انه 
تم اقــرار القانــون، كما كان 
فــي مداولتــه الأولى ويبقى 

التصويت للمجلس وستتم 
القانــون، والتعديل  احالــة 
بالإجــازات  فقــط  تعلــق 

بالعامليــــن  الخاصــــــــة 
الكويتيين كونهم مســجلين 
في التأمينات الاجتماعية«.

اللجنة الصحية خلال اجتماعها

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

.. ويقترح تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في نقل القيود الانتخابية
قدم النائب د.محمد الدلال اقتراحا 
الوزراء بتشكيل  لقيام مجلس  برغبة 
لجنــة تحقيق تتولى مهــام التحقيق 
المخالفات والتجاوزات  والبحث بشأن 
التي تمــت وتتم في إطار نقل البعض 
للقيود الانتخابيــة والبطاقات المدنية 
الدوائر  الناخبين في  بإرادة  والتلاعب 

الانتخابية.
وقال الدلال في اقتراحه

من أهم ركائز الديموقراطية وسلامة 
التمثيــل الانتخابــي صحــة القيود 
الانتخابية وصحة عملية نقل الأصوات 
من دائرة انتخابية إلى أخرى، وقد تبين 
من خلال شكاوى العديد من المواطنين 
قيام أشــخاص ومســجلين كناخبين 
بالانتقال بين الدوائر من خلال القيام 

بعمل عقود إيجار وهمية يتم اعتمادها 
عن طريق بعض المختارين في المناطق 
ثم يتم إصدار بطاقات مدنية بموجب 
ذلك، علما بأن أصحاب المنازل التي تم 
بموجبها عمل عقــود الإيجار لا علم 
لهم بها ولا علم بوجود مسجلين على 
منازلهم، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة 

التالي:
قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
التحقيق والبحث  تحقيق تتولى مهام 
بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت 
وتتم فــي إطار نقــل البعض للقيود 
الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب 
بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، 
على أن يشمل التحقيق المطلوب الدوائر 
الانتخابية كافة ومراجعة عقود الإيجار 

المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 
سنوات ليتبين مدى صحتها، والتحقيق 
مع المعلومات المدنية بشــأن البطاقات 
المدنية المسجلة على المنازل السكنية، 
وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع 
العقود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل 
المختارين وآليــة قبول عقود الإيجار 
واعتمادها إضافة إلى دعوة المواطنين 
للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع 
على منازلهم وقيودهم الانتخابية، وبناء 
على نتائــج وتوصيات لجنة التحقيق 
المقترحة تتم إحالــة المخالفين البعض 
)مختارين ـ موظفين في أجهزة الدولة 
المختلفة ـ عدد من المواطنين الذين انتقلوا 
مــن دون وجه حق... إلخ( إلى الجهات 

القضائية تطبيقا للقانون.

المطيري يطلب إحالة ملف شركة الميموني
إلى النيابة للرد على المشككين في ذمتها المالية

اصــدر مكتــب محامــاة 
شــركة الميموني للنقليات 

بيانا جاء نصه كالتالي: 
حول ما يثار بالســاحة 
عن تضخم حسابات شركة 
»الميموني للنقليات« وأحد 
ملاكهــا ورئيــس مجلــس 
ادارتها النائب ماجد مساعد 
المطيري نؤكد للجميع خلو 
ساحة موكلنا من الشبهات 
والتجــاوزات الماليــة لذلك 
بصفتنــا الممثــل القانوني 
للشركة وجب علينا توضيح 

الآتي: 
في سنة 1999 تم تأسيس 
شركة توصية بسيطة تحمل 
اسم »شركة الميموني لنقل 
البضائــع« تعمل في مجال 
النقل والشحن والاستيراد 
وعمليــات  والتصديــر 
التخليــص الجمركي وفي 
عــام 12/6/2008 تم تعديل 
الشركة الى شركة مساهمة 

كويتية مقفلة.
ونظرا لتوســع الشركة 
تجاريــا أصبح لهــا العديد 
مــن الافرع خــارج الكويت 

موضحة كالآتي:
1 - »مؤسســة الميمونــي« 
العامة والمقاولات  للتجارة 
بالمملكة العربية السعودية.
2 - »مؤسســة الميمونــي« 

بجمهورية العراق.
3 - »مؤسسة ماجد مساعد 
المطيري للنقليات« المملكة 

2012 بعائد 3.312.415 د.ك
2013 بعائد 2.312.415 د.ك
2014 بعائد 2.060.230 د.ك
2015 بعائد 2.730.777 د.ك
2016 بعائد 2.835.159 د.ك
2017 بعائد 2.357.006 د.ك
2018 بعائد 1.851.246 د.ك

ومن هنا يجعلنا في حيرة 
واســتغراب وتساؤلات لم 
نجد لها مبررا كيف لشركة 
مساهمة ايراداتها السنوية 
بالملايين وتوجه لها اتهامات 
بتضخم حســابات بمبالغ 
زهيــدة مقارنــة برأســمال 
ذريعــة  تحــت  الشــركة 
البنــك المركزي  تعليمــات 
بالرغم من ان جميع المبالغ 
مثبتة بفواتير ومستندات 

جمركية. 
ورغم ترحيبنا بإجراءات 
البنك بإحالة اي حســابات 
تتضخــم بمصــادر امــوال 
مشــبوهة مجهولة المصدر 
الا اننا لدينا تحفظ بضرورة 
تحري الدقة بالشكل المطلوب 
تجاه شركتنا لتفادي اضرار 
بسمعتها ونضيف على ذلك 
وتأكيدا على ما جاء بتقرير 
التابعــة  التحــري  وحــدة 
لــوزارة الماليــة بالإضافــة 
لجهــاز أمن الدولــة التابع 
لــوزارة الداخليــة أثبتــت 
التحريات ســامة  جميــع 
موقفنا من أي شبهة مالية 

ومن أي تجاوزات. 

بــل ان موكلنــا لم يقف 
عنــد هــذا الحــد وحتي لا 
يجعــل مجــالا للشــك قام 
النائب ماجد المطيري رئيس 
مجلس ادارة الشركة بتقديم 
طلب لوزيــر المالية بإحالة 
ملف الشــركة إلــى النيابة 
العامــة لقطع الطريق على 
من يتربص للطعن بالذمة 
المالية وسمعة الشركة، وذلك 
للحفاظ على مركزها المالي 
التجارية، حيث  وسمعتها 
ان المبالغ التي استفســرت 
عنها وزارة المالية عبارة عن 
ايرادات وردت في حســاب 
الشــركة نتيجة تعاملاتها 
الماليــة بمبالــغ متفرقــة 
ومتفاوتة ما بين ثلاثة آلاف 
دينــار و17 الف دينار، وقد 
وردت إلى حســاب الشركة 
بالإضافة الى مبالغ صادرة 
من حساب الشركة شيكات 
أحدهم مبلغ 37 الف دينار 
وآخر بمبلغ مائة ألف الأول 
لمصنع رخام والآخر لشركة 
مقاولات وذلك بسبب بناء 
ڤيلا خاصة للســيد رئيس 
مجلس الادارة وذلك مثبت 

في ميزانياتها المالية.
ومن هنا اذ نؤكد للجميع 
علي اننا ســنتخذ الاجراءات 
اللازمة تجاه اي اساءة تنال من 
سمعة الشركة ورئيس مجلس 
ادارتها النائب ماجد المطيري 

مع حفظ حقوقنا كاملة.

ماجد المطيري

العربية السعودية.
4 - »مؤسسة ماجد مساعد 
المطيري للألــواح العازلة« 
بالمملكة العربية السعودية.
اقليمــي«  »مكتــب   -  5

بجمهورية مصر العربية.
وحيث تملك الشركة اسطولا 
من المعــدات المتنوعة بعدد 
500 معــدة تضــم معــدات 
»نقل - ومعدات مناولة - 
وشاحنات - وناقلات مياه 
- بالإضافة إلى عدد متنوع 

من المعدات«.
وقد بلغت ايرادات الشركة 
طبقــا للميزانيات المعتمدة 
التجــارة  وزارة  لــدى 
والصناعة بالأعوام العشرة 

الأخيرة كالآتي:
2008 بعائد 5.081.107 د.ك
2009 بعائد 4.230.875 د.ك
2010 بعائد 5.760.610 د.ك
2011 بعائد 7.106.301 د.ك


